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أصدرت محمة العدل الدولية قرارها بخصوص الحرب، الت شنتها «إسرائيل» عل قطاع غزة، إثر عملية طوفان
الأقص (7 تشرين الأول / أكتوبر 2023)، بناء عل الدعوى الت أقامتها حومة جنوب إفريقيا، والت تم النظر فيها

يوم 11 و 12 كانون الثان / يناير 2024. أثار القرار ردود فعل مختلفة قانونية وغير قانونية، فبعضها استقبله بتحفّظ،
بل شك بقيمة قرار تصدره محمة تابعة للأمم المتحدة، الت تتحم بها الولايات المتحدة والقوى البرى. وبعضها

الآخر كان يعول عليه تحقيق العدالة المنشودة وإنصاف الضحايا، لعدم درايته بالإجراءات القانونية المعقدة، وثمة رأي
.إيجاب اعتبر القرار خطوةً بالاتجاه الصحيح ف إطار المعركة القانونية والدبلوماسية

وبغض النظر عن الاختلافات بشأن القرار، فلا بدّ من الاطّلاع عل حيثياته، الت تلزم «إسرائيل» باتخاذ التدابير لوقف
عمليات الإبادة وقتل الفلسطينيين أو إلحاق ضرر جسدي أو عقل جسيم بهم، بما يسبب ف فنائهم أو فناء قسم منهم،

الإبادة الجماعية ومعاقبة المحرضين عليها، وتضمن تقديم المساعدات الإنسانية إل كما منع القرار التحريض عل
قطاع غزة، وطالب «إسرائيل» بتقديم تقرير خلال شهر واحد لتطبيق الإجراءات الواردة ف قرار المحمة. ومن جهة

.أخرى، دعا القرار إل الإفراج الفوري عن أسرى الحرب «الإسرائيليين» واعتبارهم رهائن

لم يتضمن قرار المحمة وقف إطلاق النار، كما كان يطمح إل ذلك سان غزة المنوبين منذ عدة أشهر والمحاصرين
:منذ العام 2007، وهو ما أعط انطباعاً سلبياً لدى البعض، إ أن القراءة القانونية تقول

أولا ‐ إن جنوب أفريقيا لم تطلب من المحمة ذلك، بل كان جوهر الشوى النظر ف جرائم الإبادة الجماعية، وهو }
ما قامت به المحمة بقبول الدعوى، الت من اختصاصها النظر فيها وإصدار إجراء أول بشأنها. والقرار الذي صدر



.عنها يشمل ذلك، علماً بأن المحمة رفضت طلب «إسرائيل» رد الدعوى

ثانياً‐ إن المحمة أصدرت قراراً أهم وأقوى ف حجيته القانونية، ونعن به وقف أعمال الإبادة، وهذا أشمل من وقف }
.إطلاق النار، ويتضمن إدانة «إسرائيل» بالقيام بجريمة الإبادة الجماعية

ثالثاً ‐ يمثل القرار تقويضاً لشرعية «إسرائيل»، خصوصاً حين يتهمها بممارسة أعمال إبادة جماعية بحق مجموعة }
سانية عرقية فلسطينية، وهو ما يمن البناء عليه ف المعركة الدبلوماسية والقانونية، استمالا لجوانب المعركة

.الأخرى

رابعاً ‐ إن طلب المحمة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الفورية لسان غزة يعن تجاوز الحصار }
المفروض عليها بقرار قضائ «الإسرائيل».

خامساً ‐ صدر القرار بأغلبية ساحقة من جانب القضاة، وهو ما يؤكد توفّر الركن المادي لجريمة الإبادة (الأعمال }
الفعلية)، والركن المعنوي (وجود نية الإبادة) لدى «إسرائيل» ف حربها المفتوحة عل غزة، الأمر الذي دفع بعض

القضاة إل مخالفة المواقف الرسمية لدولهم، كما فعل القاض الألمان والقاض الفرنس والقاضية الأمريية،
باستثناء القاضية الأوغندية الت صوتت ضدّ القرار، بل إن القاض «الإسرائيل» صوت لصالح بندين من القرار، الأول

.يتعلق بمنع التحريض والثان توفير الخدمات، كما أنه لم يعترض عل اختصاص المحمة ف النظر بالقضية

والقانون الإنسان قواعد القانون الدول نحو كبير جداً، لاستناده إل أستطيع تقييم هذا القرار إيجابياً، وعل كقانون
الدول واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، بل إنه القرار الأول من نوعه، وهو يتضمن إدانة الممارسات

«الإسرائيلية» بشل واضح ويطالبها باتخاذ تدابير محددة، بما فيه تليفها بتقديم تقرير خلال شهر عن مدى التزامها بما
طلبته المحمة، وهو قرار ملزم، عل خلاف الفتوى الاستشارية القانونية بشأن الجدار العازل الت صدرت عن المحمة

.العام 2004

وهو وإن كان قراراً احترازياً مؤقتاً، إ أنه سيون مدخلا لإصدار قرار باتٍ واجب التنفيذ فيما إذا امتنعت «إسرائيل»
من تنفيذه ويفترض فرض عقوبات عليها، وحينئذ يمن الذهاب إل مجلس الأمن الدول لاتخاذ القرار، وإذا ما استخدم

،وأدب ذلك جانب أخلاق جريمة الإبادة، وف حق الفيتو» من جانب حلفاء «إسرائيل»، فإنه سيضعهم شركاء ف»
.«وعندها يمن الذهاب إل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 377 والمعنون «متّحدون من أجل السلام
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